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13331 ‐ الإجهاض الناتج عن علاقة زنا

السؤال

هل يجوز للمرأة إذا وقعت ف الفاحشة أن تسقط الجنين ؟.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

لقد تركزت جهود الفقهاء واجتهاداتهم حول الإجهاض بصفة عامة وحمه وما يترتب عليه ولم يهتموا بالدخول ف تفاصيل ما

إذا كان الحمل ناشئاً من سفاح ، ذلك ربما يون لأنهم اعتبروه مشاركاً أو تابعاً لحم الإجهاض الناش من ناح صحيح ،

فإذا كان إجهاض الحمل الناش من ناح صحيح محرماً ف الحالة العادية ، فإنه من باب أول يون أشد تحريماً ف حالة

نشوء الحمل من سفاح ، لأن ف إباحة الإجهاض من سفاح تشجيعاً للرذيلة ولنشر الفاحشة ، ومن قواعد الإسلام أنه يحرم

الفاحشة وكل الطرق الت تؤدي إليها ، كحرمة التبرج والاختلاط .

بالإضافة إل أنه لا يضح بجنين برئ لا ذنب له من أجل ذنب اقترفه غيره ، وقد قال اله تعال : ( ولا تزر وازرة وزر أخرى )

الإسراء/15 .

ومن المعلوم أن الرسول صل اله عليه وسلم قد رد الغامدية وه حامل من زن حت تلد ثم بعد الولادة حت ترضعه وتفطمه

، وقد عادت بالصب ومعه كسرة خبز ، فدفع النب صل اله عليه وسلم الصب إل رجل من المسلمين ، ثم أمر بها فحفر لها

إل صدرها ، وأمر الناس فرجموها ، وقد قال الإمام النووي ف هذا الحديث : ( لا ترجم الحبل حت تضع سواء كان حملها

من زن أو غيره ، وهذا مجمع عليه لئلا يقتل جنينها ، وكذا لو كان حدها الجلد وه حامل لم تجلد بالإجماع حت تضع )

صحيح مسلم بشرح النووي 11/202 .

فهذه الواقعة تبين لنا مدى اهتمام الشريعة بذلك الجنين ولو كان من زن ، حيث أخر النب صل اله عليه وسلم إقامة الحد

عل أمه حفاظاً عل حياته .

فهل يتصور أن يبيح الشارع قتل الأجنة بالإجهاض ف سبيل تحقيق رغبات أهل الأهواء والشهوات ؟.

بالإضافة إل أن الذين قالوا بإباحة الإجهاض ف حالة الحمل الصحيح خلال الأربعين يوماً الأول من الحمل قد أخذوا

برخصة مشروعة أفض إليه اجتهادهم ، مثل الفطر ف رمضان لأصحاب الأعذار ، وقصر الصلاة الرباعية ف السفر ، إلا أنه
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. من المقرر شرعاً أن الرخص لا تناط بالمعاص

يقول الإمام القراف : " فأما المعاص فلا تون أسباباً للرخص ، ولذلك العاص بسفره لا يقصر ولا يفطر ، لأن سبب هذين

السفر ، وهو ف هذه الصورة معصية ، فلا يناسب الرخصة ، لأن ترتيب الترخيص عل المعصية سع ف تثير تلك المعصية

بالتوسعة عل الملف بسببها " الفروق 2/33 .

لا تعان عل اح صحيح حتبما تجعله رخصة للحامل من ن ذا فإن قواعد الشريعة الإسلامية لا ترخص للحامل من زنوه

معصيتها ، ولا تيسر لها سبل الخلاص من فعلتها الشنيعة هذه .

بالإضافة إل أن الجنين ف هذه الحالة يون فاقداً لولاية الوالدين ، لأن الأب ف الشرع لا يطلق إلا عل من استولد امرأة من

ناح صحيح ، وذلك جزء من معن قوله صل اله عليه وسلم : ( الولد للفراش ، وللعاهر الحجر ) رواه البخاري ومسلم ،

ويون ول الجنين ف هذه الحالة هو السلطان ‐ ول الأمر ‐ فهو ول من لا ول له ، وتصرف السلطان منوط بالمصلحة ،

ولا مصلحة ف إزهاق روح الجنين ف سبيل المحافظة عل مصلحة الأم ، لما ف ذلك من تشجيع لها ولغيرها عل ممارسة

هذه الفعلة الشنيعة .

واله أعلم .


